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  :الملخص

لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في حل  2222منح المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري سنة 
المجلس الشعبي الوطني دون أن يضبط هذه السلطة خصوصا من ناحية تحديد أسباب الحل، وهذا ما يشكل 

الجمهورية محل المجلس الشعبي ديدا للسلطة التشريعية المكلةة اللتشري  ورااةة ممل الحكومة حي  حلل رئيس ته
الوطني أثناء شغوره ةوظيةة التشري ، غير أنه وض  المؤسس الدستوري ةعض الضواةط الإجرائية يتعين احترامها ابل 
تواي  رئيس الجمهورية مرسوم الحل، كما حدد آجال معقولة لتجديد المجلس الذي تم حله من خلال تنظيم 

 أشهر يمكن تمديدها للمدة نةسها ةشروط. 20اه الانتخاالت التشريعية في أجل أاص

رئيس الجمهورية، حل المجلس الشعبي الوطني، انتخاالت تشريعية، التعديل الدستوري سنة  :كلمات مفتاحية
2222. 

Abstract : 

The Algerian constitutional founder, in the constitutional amendment of 2020, 

granted the President of the Republic a discretionary power to dissolve the 



 المجلة الشاملة للحقوق

2222سبتمبر   
 

2222حل المجلس الشعبي الوطني في ظل التعديل الدستوري سنة   90 
 

People’s National Assembly without controlling this authority, especially in 

terms of determining the reasons for the dissolution, and this constitutes a threat 

to the legislative authority in charge of legislation and oversight of government 

work, as the President of the Republic replaces the People’s National Assembly 

during However, the constitutional founder set some procedural controls that 

must be respected before the president of the republic signs the decree of 

dissolution. He also set reasonable deadlines for the renewal of the dissolved 

parliament by organizing legislative elections for a maximum period of 03 

months that can be extended for the same period under conditions. 

Key words: President of the Republic, dissolution of the People’s National 

Assembly, legislative elections, constitutional amendment in 2020. 

Résumé :  

Le fondateur constitutionnel algérien, dans l'amendement constitutionnel de 

2020, a accordé au président de la République un pouvoir discrétionnaire de 

dissoudre l'Assemblée populaire nationale sans contrôler cette autorité, 

notamment en termes de détermination des motifs de la dissolution, et cela 

constitue une menace pour le autorité législative en charge de la législation et du 

contrôle du travail gouvernemental, puisque le Président de la République 

remplace l'Assemblée populaire nationale pendant Cependant, le fondateur 

constitutionnel a fixé certains contrôles de procédure qui doivent être respectés 

avant que le Président de la République ne signe le décret de dissolution. fixer 

également des délais raisonnables pour le renouvellement du parlement dissous 

en organisant des élections législatives pour une durée maximale de 03 mois 

prorogeable pour la même durée sous conditions. 

Mots clés: Président de la République, dissolution de l'Assemblée Populaire 

Nationale, élections législatives, amendement constitutionnel en 2020. 

 قدمة:م

البرلمان الجزائري من غرفتين، هما: المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، إذ من المهام الرئيسية للبرلمان نجد  يتألف
ل الحكومة، إلا أنه بخصوص الرااةة ملى ممل الحكومة فإن المؤسس الدستوري الجزائري اممأالتشري  والرااةة ملى 

المجلس الشعبي الوطني الآليات الرااةية  2222سنة  1الدستوريمن التعديل  111المادة  22الةقرة منح بموجب 
المؤثرة ملى ممل الحكومة والتي يمكن أن تصل إلى حد سحب الثقة من الحكومة أو تقرير المسؤولية السياسية لها 
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وري ما يعني تقديمها لاستقالتها لرئيس الجمهورية ومن ثم تعيين حكومة جديدة، وفي المقاةل منح المؤسس الدست
الجزائري لرئيس الجمهورية سلاحا مقاةلا لسلاح المجلس الشعبي الوطني حي  يمكن لرئيس الجمهورية اللجوء إلى 
حل المجلس الشعبي الوطني، وةذلك يكون المؤسس الدستوري اد وازن ةين السلاح الراابي الممنوح للمجلس 

كّنه من توايف الحكومة إذا تعسةت وا لسلاح الممنوح للسلطة التنةيذية من خلال رئيس الشعبي الوطني والذي يمم
الجمهورية ليواف ةه المجلس الشعبي الوطني إذا رأى بأنه اد تعسف في ممارسة صلاحياته الرااةية أو أنه أصبح لا 

 مثلا. 2حلظى ةثقة الشعب

ة المحددة للنياةة. أي ابل يقصد بحل المجلس الشعبي الوطني إنهاء مدة مضوية النواب اللمجلس ابل نهاية المدة القانوني
 المقررة في الدستور. 3انتهاء الةترة التشريعية

ما هي قواعد وضوابط حل المجلس الشعبي الوطني في النظام ملى ضوء ما تقدم نطرح الإشكالية التالية: 
 الدستوري الجزائري؟

لال مرض اوامد وضواةط تقتضي الإجاةة ملى إشكالية البح  الامتماد ملى المنهج الوصةي والتحليلي من خ
حل المجلس الشعبي الوطني وفق الدستور الجزائري وتحليل النصوص الدستورية التي تتضمن سلطة رئيس الجمهورية 
في حل المجلس الشعبي الوطني أو سبب الحل أو الآثار المترتبة ملى الحل والحالات التي لا يمكن خلالها حل المجلس 

 الشعبي الوطني.

 المطروحة اسمنا الدراسة إلى أرةعة نقاط أساسية تتمثل في: شكاليةالإللإجاةة ملى 

 السلطة المختصة بحل المجلس الشعبي الوطني -
 أسباب حل المجلس الشعبي الوطني -
 الحالات التي لا يجوز فيها حل المجلس الشعبي الوطني )موان  حل المجلس( -
 الآثار المترتبة ملى حل المجلس الشعبي الوطني -

 

 السلطة المختصة بحل المجلس الشعبي الوطنيأولا: 
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منح المؤسس الدستوري الجزائري سلطة حل المجلس الشعبي الوطني لرئيس الجمهورية حصرا دون غيره، إذ لا يمكن 
أن يمارس هذه الصلاحية رئيس الدولة المعين أو رئيس الحكومة أو الوزير الأول، حسب الحالة، أو أي سلطة 

، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال 4متياز وحق شخصي يتمت  ةه رئيس الجمهورية حصرادستورية أخرى، فهو ا
أن يةوض رئيس الجمهورية هذه الصلاحية لرئيس الحكومة أو الوزير الأول، حسب الحالة، حي  نص المؤسس 

استخدام هذه  إساءةوةذلك يمثل  هذا المن  ضمانة لعدم  ،من الدستور 30ا المن  في المادة الدستوري ملى هذ
، وإذا كانت هذه الصلاحية لا 5السلطة، كما يدل ملى أن سلطة الحل هي سلطة شخصية غير ااةلة للتةويض

تقبل التةويض لرئيس الحكومة أو الوزير الأول، حسب الحالة، فإن المن  يمتد أيضا لجمي  الجهات الدستورية 
بي الوطني لرئيس منتخب من ابل الشعب دون الأخرى حي  خص المؤسس الدستوري صلاحية حل المجلس الشع

 غيره.

من الدستور يملك سلطة تقديرية في حل المجلس الشعبي الوطني، إذ  111إن رئيس الجمهورية ةناء ملى نص المادة 
لم يقيده المؤسس الدستوري في حل المجلس سوى بإتباع إجراءات شكلية تتمثل في جملة الاستشارات التي يجريها 

ورية ابل تواي  مرسوم الحل، ومليه فإن رئيس الجمهورية له سلطة تقديرية في حل المجلس الشعبي رئيس الجمه
الوطني دون أن يكون مقيدا ةذكر أسباب الحل أو تبريرها وةذلك يتحرر رئيس الجمهورية من إجراء تسبيب ارار 

حل  يقرررئيس الجمهورية أن  يمكنمن الدستور مبارة "  111الحل فهو غير ملزم ةذلك حي  جاء في المادة 
..."، ومليه فإن القرار الذي يتخذه رئيس الجمهورية والمتضمن حل المجلس الشعبي الوطني المجلس الشعبي الوطني

 هو ارار منشئ وليس ارار كاشف، واللتالي يرتب ارار الحل الآثار التي سنتطرق لها لاحقا.

من  111ية في تقرير حل المجلس الشعبي الوطني طبقا لنص المادة اللرغم من تمت  رئيس الجمهورية اللسلطة التقدير 
، فإنه بموجب المادة نةسها يكون رئيس الجمهورية ابل تواي  مرسوم الحل ملزما 2222التعديل الدستوري سنة 

ومقيدا الحترام جملة من الإجراءات الدستورية والتي هي مبارة من استشارة يطلبها رئيس الجمهورية من ةعض 
 من الدستور، وذلك كالتالي: 111لجهات الدستورية التي حددتها المادة ا

  استشارة رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمة حول مزمه القيام بحل المجلس الشعبي الوطني، إذ يعد بمثاةة
 ملى ارار الحل. الإادامالوجوبي الذي يتعين ملى رئيس الجمهورية القيام ةه ابل  الإجراء
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  الجمهورية رئيس المجلس الشعبي الوطني ابل حل المجلس حتى لو كان ملى ملم مسبق ةرفضه استشارة رئيس
 لةكرة حل المجلس.

  استشارة رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية ابل إادامه ملى حل المجلس، وهذه الاستشارة وغيرها من
ى الأال النص ملى أخذ رأي المحكمة الاستشارات تندرج ضمن الضمانات الشكلية لا غير، إذ كان يتعين مل

الدستورية ةشأن حل المجلس وليس استشارة رئيسها فقط. وذلك ملى امتبار أن المحكمة الدستورية هي الجهة 
المخول لها دستوريا حماية الحقوق والحريات وهي أيضا المختصة بحل الخلافات ةين السلطات الدستورية طبقا 

 من الدستور. 132لنص المادة 
 تشارة رئيس الجمهورية للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، إلا أن هذه الاستشارة لا تكون اس

سيما لحكومة والمجلس الشعبي الوطني لادائما لصالح المجلس خصوصا إذا كان سبب الحل واوع خلاف ةين ا
 الحكومة التي يرأسها وزير أول.

لدستوري وإن كان طلب الرأي فيها ملزما إلا أن رئيس إن جملة الاستشارات التي نص مليها المؤسس ا
الجمهورية ليس ملزما اللرأي الذي تبديه هذه الجهات سواء كان حلمل تأييدا للحل أو رفضا له، ومن هنا فإن 
رئيس الجمهورية يتمت  ةسلطة واسعة في تقرير الحل وتقدير أسباةه رغم طلبه لآراء العديد من الجهات 

من الدستور، إلا أنه في حال أادم رئيس الجمهورية ملى إصدار مرسوم  111حددتها المادة الدستورية التي 
الحل ابل استشارة الجهات المحددة أملاه فإن ارار الحل يكون غير دستوري رغم سكون المؤسس الدستوري 

راءات الدستورية من ترتيب أي جزاء جراء مدم احترام رئيس الجمهورية لصلاحياته الدستورية ومن ةينها الإج
التي يلجأ إليها رئيس الجمهورية ابل اتخاذ ارارات تتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني أو إملان حالتي الطوارئ 

 أو الحصار أو الحالة الاستثنائية أو حالة الحرب وغيرها.

المجلس الشعبي تتمثل أداة حل المجلس الشعبي الوطني في إصدار رئيس الجمهورية مرسوم رئاسي يتضمن حل 
الوطني اةتداء من التاريخ الذي حلدده المرسوم، إذ اللرجوع إلى الأمثلة التطبيقية نجد أن حل المجلس الشعبي 

 الوطني في الجزائر حدث مرتين بموجب المراسيم الرئاسية التالية:

 1332جانةي  4حي  صدر المرسوم في  6يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني 21-32مرسوم رئاسي رام  -
يحل وارر فيه رئيس الجمهورية حل المجلس اةتداء من يوم تواي  المرسوم ذاته حي  نصت المادة الأولى ملى:" 
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يناير سنة  1الموافق  5150جمادى الثانية عام  02المجلس الشعبي الوطني ابتداء من تاريخ اليوم 
 و استدماء الهيئة الناخبة."، إلا أنه لم حلدد أسباب الحل أ5550

 2221فبراير 21حي  صدر المرسوم في  7يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني 77-21مرسوم رئاسي رام  -
وارر فيه رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني من تاريخ لاحق لتاريخ تواي  المرسوم حي  حدد تاريخ 

حي  تضمنت المادة  براير الذي صدر فيه المرسومف 21لحل المجلس ةدلا من تاريخ  2221أول مارس سنة 
الموافق أول مارس  5110رجب عام  51يحل المجلس الشعبي الوطني ابتداء من يوم الأولى النص ملى:" 

، غير 111إلى استشارة الجهات التي حددتها المادة  الإشارة أملاهتضمن المرسوم المذكور  كما"،0205سنة 
 يتضمن استدماء الهيئة الناخبة. أنه لم يذكر أسباب الحل ولم

 ثانيا: أسباب حل المجلس الشعبي الوطني

لم ينص الدستور الجزائري ملى أسباب يتم ملى ضوئها لجوء رئيس الجمهورية إلى حل المجلس الشعبي الوطني ما 
، إذ يتمثل هذا السبب في مدم موافقة 2222من التعديل الدستورية سنة  111مدا سبب واحد تضمنته المادة 

قديم رئيس الحكومة أو الوزير الأول حسب الحالة المجلس الشعبي الوطني ملى لائحة الثقة، إذ يتعين في هذه الحالة ت
استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية، إلا أنه بإمكان رئيس الجمهورية ابل ابولها اللجوء إلى حل المجلس الشعبي 
الوطني واللتالي تستمر الحكومة التي لم يمنحها المجلس ثقته، وهنا يثار التساؤل حول نوع التصرفات التي تقوم بها 

الجارية خلال أجل  الأممالكومة خلال الآجال التي يكون فيها المجلس في حالة شغور هل تستمر في تصريف الح
 أشهر الذي تنظم خلاله انتخاالت تشريعية أم تستمر في ممارسة مهامها الدستورية ككل؟.  20

لشعبي الوطني، إذ يتم إن هذه الحالة هي نتيجة خلاف ظاهر ةين مؤسستين دستوريتين هما الحكومة والمجلس ا
سحب الثقة من الحكومة من ابل المجلس الشعبي الوطني وفي المقاةل يمكن لرئيس الجمهورية إشهار سلاح الحل 
ةوجه المجلس الشعبي الوطني وةذلك يتحقق التوازن الةعلي والحقيقي في الآليات الرااةية الممنوحة للسلطتين 

 .8التشريعية والتنةيذية

كّن رئيس  111ملى هذا السبب في المادة  اللرغم من النص من الدستور، إلا أنه لا يعد السبب الوحيد الذي يمم
الجمهورية من حل المجلس الشعبي الوطني خصوصا أنه من الناحية العملية نادرا ما حلدث خلاف ةين البرلمان 

اد يستند إلى أسباب أخرى يقدرها والحكومة في النظام الدستوري الجزائري، ومليه فإن حل المجلس الشعبي الوطني 
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، وةذلك رئيس الجمهورية دون أن يكون خاض  في ذلك لرااةة أي جهة أخرى بما في ذلك المحكمة الدستورية
حي  تم من الناحية  9يكون الهدف من الحل هو تقوية مركز رئيس الجمهورية ةين السلطات الدستورية الأخرى

الحالتين كان سبب الحل خارج الحالة المنصوص مليها في  كلتاين وفي  العملية حل المجلس الشعبي الوطني مرت
 الدستور.

 سباب التي تؤدي إلى حل المجلس الشعبي الوطني من أهمها:بدي الةقه الدستوري العديد من الأي
 الشعبية أي الهيئة الناخبة الإرادةالحل اد يكون وسيلة يستعملها رئيس الجمهورية للرجوع إلى  -
 الجمهورية إلى الحل في حالة الرغبة في إدخال تعديلات جوهرية في نظام الحكميلجأ رئيس  -
 10البح  من أغلبية ةرلمانية ثاةتة تضمن استقرار نظام الحكم -
احتدام النزاع ةين الغرفة المنتخبة )المجلس الشعبي الوطني في الجزائر( والحكومة، واللتالي العودة للهيئة الناخبة  -

 لحسم الأمور.
 .11رئيس الجمهورية للحل للدفاع من حقواه أو توجيهاته وآراءه التي يعتقد أن الشعب يؤيده فيهايلجأ  -
اد يلجأ رئيس الجهورية إلى حل المجلس نتيجة لوجود خلاف ةين غرفتي البرلمان خصوصا إذا تعذر حل هذا  -

 الخلاف من ابل الحكومة مثلا
 أهم أسباب حل البرلمان في النظام البرلماني في انجلترا الحل ةسبب السياسة الحزةية، إذ يعد هذا السبب من  -
حل المجلس لأنه لم يعد يمثل إرادة الناخبين وات حله خصوصا إذا كانت هناك تغيرات في الرأي العام أو  -

إلى حل المجلس حتى يتم  2221وهذا السبب هو الذي دما رئيس الجمهورية سنة 12.النظام الانتخابي
 يلا للشعب.انتخاب مجلس أكثر تمث

إن مدم تحديد المؤسس الدستوري لأسباب الحل يشكل تهديدا للمجلس الشعبي الوطني ةصةة خاصة والبرلمان 
ةصةة مامة حي  لا يعطي أي اطمئنان للغرفة المعنية اللحل ما يجعلها مرضة للحل في أي وات شاء رئيس 

 استعمالها في ظل مدم تحديد الأسباب لا الجمهورية، هذا الأخير منحه الدستور سلطة تقديرية اد يتعسف في
سيما إذا كان البرلمان يمثل معارضة حقيقية لرئيس الجمهورية، ويملك ةرنامج لا يتماشى وةرنامج رئيس الجمهورية،  

من  112كما أن حل المجلس الشعبي الوطني بهذه الكيةية لا يتماشى والنظام البرلماني الذي نصت مليه المادة 
المنتخب هو أحد مقومات النظام البرلماني  للمجلسملى امتبار أن الحل الرئاسي  2222توري سنة التعديل الدس
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، كما أنه في 13تواجه ةه السلطة التنةيذية تأثير المجلس ملى الحكومة من خلال لجوئه إلى سحب الثقة من الحكومة
لنظام الرئاسي فإنه يستبعد حدوث خلاف الحالة التي يقود فيها الحكومة وزير أول فإنه من المةروض مند تطبيق ا

ةين الحكومة والبرلمان لاسيما المجلس الشعبي الوطني واللتالي لا يمكن تصور حل للمجلس لهذا السبب المذكور في 
من الدستور. كما أنه بإمكان مجلس الأمة أن يلعب دورا رئيسيا في حل الخلاف ةين غرفة البرلمان  111المادة 

 جوء إلى إجراء الحل.والحكومة ابل الل

إن لجوء رئيس الجمهورية إلى حل المجلس الشعبي الوطني ةسبب مدم منح المجلس الثقة للحكومة ليس إلزاميا، إذ 
بإمكان رئيس الجمهورية ابول استقالة الحكومة دون إشهار سلاح حل المجلس الشعبي الوطني حي  جاء في المادة 

فقة على لائحة الثقة، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب وفي حالة عدم المواما يلي:" ...  111
 .الحالة، استقالة الحكومة

...". أدناه 515وفي هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 
الوطني، إذ لا يمكنه ةعد الموافقة ومليه إذا ابل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة زال سبب حل المجلس الشعبي 

ملى الاستقالة اللجوء إلى حل المجلس ةناء ملى هذا السبب، ومليه يتعين ةقاء جهة من الجهتين إما الحكومة أو 
 المجلس الشعبي الوطني.

من الدستور ملى الحل الوجوبي للمجلس الشعبي الوطني وهو نوع  121لقد نص المؤسس الدستوري في المادة 
ملى أنه ينحل المجلس وجوال إذا رفض للمرة الثانية  121يختلف من النوع محل الدراسة، إذ نصت المادة آخر  

أو ةرنامج ممل الحكومة التي يقودها رئيس الحكومة، ومليه  الأولتواليا مخطط ممل الحكومة التي يقودها الوزير 
ة كما هو الحال في الحل الرئاسي، إذ في الحالة التي فإن الحل الوجوبي هو بإرادة النواب وليس بإرادة رئيس الجمهوري

ينحل فيها المجلس وجوال نكون أمام سبب واحد محدد في الدستور ملى سبيل الحصر، كما أنه تستمر الحكومة في 
أشهر تنظم خلالها انتخاالت تشريعية، غير أن  20الجارية أي الشؤون العادية لمدة أاصاها  الأممالتصريف 

ستوري لم يسمح ةتمديد المدة كما هو الحال في حل رئيس الجمهورية للمجلس استنادا لنص المادة المؤسس الد
 من الدستور. 111

 ثالثا: الحالات التي لا يجوز فيها حل المجلس الشعبي الوطني )موانع حل المجلس(
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لس الشعبي الوطني، من الدستور ملى حالة صرحلة لا يمكن فيها حل المج 39نص المؤسس الدستوري في المادة 
وهذه الحالة هي حالة شغور منصب رئيس الجمهورية سواء كان الشغور مؤات أو نهائي، إذ في حالة شغور 
منصب رئيس الجمهورية يتولى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المحكمة الدستورية في حالة ااتران شغور منصب رئيس 

ة، وفي هذه الحالات الص المؤسس الدستورية مجلس الأمة ومنصب رئيس الجمهورية، منصب رئيس الدول
صلاحيات رئيس الدولة، إذ لا يمكنه ممارسة جمي  الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية المنتخب، إذ 

من  39من ةين الصلاحيات التي حلرم منها رئيس الدولة صلاحية حل المجلس الشعبي الوطني حي  جاء في المادة 
أعلاه، تطبيق الأحكام  51و 51المنصوص عليهما في المادتين  لا يمكن في الفترتين....  الدستور ما يلي:"

 005و 5055و 560و 515و 510و 521والمواد  55من المادة  5و 2المنصوص عليها في الحالتين 
 ...".من الدستور 000و

الجمهورية خلال فترات  كما أنه يثار التساؤل حول مدى إمكانية حل المجلس الشعبي الوطني من ابل رئيس
من الدستور، إذ أنه لا يوجد نص صريح يمن   122إلى  37الحالات الاستثنائية المنصوص مليها في المواد من 

من هذه الحالات الاستثنائية، إلا أنه من الناحية  الإملانرئيس الجمهورية من الإادام ملى حل المجلس خلال فترة 
بحاجة إلى المجلس الشعبي الوطني مند إملان الحالات الاستثنائية أو تمديدها،   العملية فإن رئيس الجمهورية يكون

كما أنه في ةعض الحالات يتعين أن يجتم  البرلمان وجوال وهذا الاجتماع يقتضي وجود الغرفتين معا خلال الةترة 
حل المجلس الشعبي  الاستثنائية، ومليه فإنه من الصعب الحكم ملى وجود سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية في

الوطني في مثل هذه الحالات حتى وإن كان المؤسس الدستوري لم يقيده ةنص صريح، إلا أن الظروف الخاصة هي 
التي تجعله مقيدا في هذه الحالة ما يعني غياب السلطة التقديرية في الحل في هذه الحالة. ومليه نرى ضرورة تدخل 

مدم السماح لرئيس الجمهورية بحل المجلس الشعبي الوطني خلال فترة المؤسس الدستوري والنص ةشكل صريح ملى 
إملان الحالة الاستثنائية أو حالة الحرب وإن كان في هذه الحالة الأخيرة البرلمان معطل حي  يتولى رئيس الجمهورية 

 121المادة جمي  السلطات بما فيها التشري  وذلك نظرا لتوايف العمل اللدستور خلال مدة الحرب طبقا لنص 
 .14من الدستور وتكون للقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال هذه الةترة اوة القانون

إن ما يدمم هذا الطرح المتضمن تقييد سلطة رئيس الجمهورية في حل المجلس الشعبي الوطني خلال الحالات 
من الدستور ملى إمكانية تمديد العهدة  122المؤسس الدستوري في المادة مليه  نصيتمثل في ما الاستثنائية 
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البرلمانية رغم انتهائها نتيجة حدوث ظروف خطيرة لا تسمح بإجراء انتخاالت تشريعية مادية، فمن الب أولى 
ومليه فإن  مدم الإادام ملى حل المجلس نظرا لاستحالة إجراء انتخاالت تشريعية في ظل هذه الظروف الاستثنائية،

 هو ضمانة رغم توفر أسباب حله.الشعبي الوطني خلال فترة الظروف الاستثنائية ةقاء المجلس 

 رابعا: الآثار المترتبة على حل المجلس الشعبي الوطني

يمكن إجمالها في ثلاث والتي يترتب ملى تواي  رئيس الجمهورية مرسوم حل المجلس الشعبي الوطني العديد من الآثار 
 هي: آثار،

 اب) شغور المجلس الشعبي الوطني (العزل الجماعي للنو -5

ينتج من حل المجلس الشعبي الوطني إسقاط العضوية من جمي  النواب، إذ يعتبر ارار حل المجلس بمثاةة آلية لعزل 
جمي  أمضاء المجلس فتزول منهم صةة النائب وصةة ممثل الشعب وغيرها من الصةات التي اكتسبوها بمجرد 

خابهم اللمجلس، ومليه لا يمكن ةعد ارار الحل مزاولتهم لأي مهام سواء تعلق الأمر اللتشري  أو الوظيةة الرااةية انت
 أو غيرها من الوظائف الموكل بها للنواب.

إن ارار حل المجلس هو بمثاةة شهادة تؤكد انتهاء مدة العضوية اللمجلس لجمي  النواب ابل انقضاء الأجل القانوني 
سنوات، ومليه بمجرد صدور مرسوم الحل لا يمكن التمسك اللعضوية في المجلس من ابل النواب، إذ  21وهو 

تصبح العضوية فيه بحكم العدم ما يعني مدم إمكانية مواصلة النواب لمهامهم ةدء من التاريخ المقرر في مرسوم 
 د.الحل، ومليه فإن المجلس يصبح في حالة شغور إلى أن يتم انتخاب مجلس جدي

مزل النواب لا يعني مدم امكانية لأن من البرلمان،  ةشكل نهائيإن العزل الجمامي للنواب لا يعني إةعادهم 
المقبلة إذا توفرت فيهم الشروط المطلوةة في الترشح لعضوية المجلس وتم اختيارهم من التشريعية ترشحهم للانتخاالت 

ئب مرة أخرى، غير أنه بمجرد حل المجلس تحسب مهدة للنواب ابل الناخبين، في هذه الحالة يمكنهم حيازة صةة نا
ومليه من كانت له مهدة ساةقة اللإضافة إلى العهدة التي اطعت يصبح له مهدتان واللتالي حلرم من الترشح مجددا 

ين " لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتمن الدستور التي جاء فيها  122طبقا لنص المادة 
. ومليه فإن حل المجلس ولو كان خلال السنة الأولى لتشكيله يرتب مهدة للنائب رغم مدم استيةائه أو متتاليتين"

 العضوية. إسقاطسنوات والأمر كذلك في الاستقالة أو  21لمدة 
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 التشريع بأوامر-0

من الدستور ملى صلاحية التشري  بأوامر  والتي منحت حصرا لرئيس  142نص المؤسس الدستوري في المادة 
من الدستور  142من الدستور حي  تضمنت المادة  30الجمهورية، إذ لا يمكن تةويضها ةناء ملى نص المادة 

" إذ ر المجلس الشعبي الوطني...لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغو النص ملى " 
يعتبر حل المجلس الشعبي الوطني بمثاةة شغور للمجلس، هذا الشغور يمكن رئيس الجمهورية من ممارسة صلاحية 
التشري  بأوامر خلال فترة الشغور، والتي اد تطول ةناء ملى إرادة رئيس الجمهورية، ملى أن يتم مرض الأوامر ابل 

أيام من مرضها، إذ تقرر  12ةقرار خلال المحكمة ية ملى المحكمة الدستورية لتةصل فيها صدورها في الجريدة الرسم
المحكمة الدستورية دستورية أو مدم دستورية الأمر المعروض أمامها، كما تشمل هذه الأوامر التي يصدرها رئيس 

ت القانون العضوي أو القانون الجمهورية خلال فترة الشغور نتيجة حل المجلس جمي  مجالات البرلمان سواء مجالا
العادي وهذا ما نستخلصه من خلال جملة الأوامر التي أصدرها رئيس الجمهورية ةعد حل المجلس الشعبي الوطني 

 .222115سنة 

من الدستور وذلك ةضرورة توفر مسألة الاستعجال، إذ لا يمكن  142إن التشري  بأوامر مقيد حسب المادة 
، كما أنها مقيدة ةضرورة مرضها ملى جهة الرااةة 16يد ليستأنف مهام التشري انتظار وات تشكيل مجلس جد

القبلية للتأكد من مدى دستوريتها ومرضها ملى الرااةة البعدية من خلال مرضها ملى البرلمان في أول دوره له ةعد 
ترة الشغور من خلال انتخاب مجلس جديد، إذ بإمكان البرلمان إلغاء الأمر الذي أصدره رئيس الجمهورية خلال ف

 مدم موافقة غرفة من غرفتي البرلمان مليه، إذ في هذه الحالة يكون الأمر لاغيا.

 إجراء انتخابات تشريعية-3

يترتب ملى إصدار رئيس الجمهورية ارار حل المجلس الشعبي الوطني، الدموة إلى إجراء انتخاالت تشريعية في أجل 
كن ليس اللضرورة أن يصدر مرسوم استدماء الهيئة الناخبة ضمن أشهر من تاريخ حل المجلس، ل 20أاصاه 

مرسوم الحل، إذ يتم تواي  ارار الحل بموجب مرسوم رئاسي  وةعده يصدر مرسوم رئاسي آخر يتضمن استدماء 
الهيئة الناخبة لإجراء انتخاالت تشريعية وتشكيل مجلس شعبي وطني جديد حي  من الناحية العملية نجد أن 

وةدء سريان الحل اةتداء من أول مارس سنة  2221فبراير  21المجلس الشعبي الوطني صدر في  مرسوم حل
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حي  نصت المادة الأولى من  2221مارس سنة  11أما مرسوم استدماء الهيئة الناخبة فكان ةتاريخ  2221
الوطني يوم السبت تستدعى الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي ملى:"  39-1721المرسوم الرئاسي

أشهر اةتداء من حل المجلس اللرغم من تأكيد  20" ما يعي أن فترة الشغور فاات أجل 0205جوان سنة  50
ملى إجراء الانتخاالت التشريعية في الآجال المحددة في المادة  18من اانون الانتخاالت 130المشرع في المادة 

 من الدستور. 111

الرئاسي للمجلس المنتخب فإنه يتعين ملى رئيس الجمهورية العودة إلى الهيئة ومليه نظرا لخطورة إجراء الحل 
من الدستور الأجل الذي يتم خلاله تجديد المجلس الذي  111حي  حدد المؤسس الدستوري في المادة  19الناخبة

أشهر، إلا  20أشهر ما يعني إمكانية تجديد المجلس ابل انقضاء أجل  20هو في حالة شغور، وهذا الأجل أاصاه 
المذكور غير ممكنة أو مستحيلة فهنا يمكن رئيس  الأجلأنه اد تطرأ ظروف تجعل من مملية التجديد خلال 

أشهر كحد أاصى، ومليه فإن تجديد المجلس اد يستغرق مدة  20الجمهورية تمديد الأجل ملى ألا يتجاوز الأجل 
ة هو المشرع الوحيد، غير أن المؤسس الدستوري أشهر وهي فترة طويلة يكون فيها رئيس الجمهوري 29أاصاها 

 اشترط أخذ رأي المحكمة الدستورية ابل تمديد الأجل.

منح السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في تمديد آجال  111إن المؤسس الدستوري من خلال نص المادة 
الجمهورية سلطة تقدير  السبب  الانتخاالت التشريعية المتباره هو من يستدمي الهيئة الناخبة، إذ يعود لرئيس

الذي حلول دون تنظيم الانتخاالت ملى أن يمطل  المحكمة الدستورية بهذا الظرف وتقديره له من أجل إةداءها 
للرأي بخصوص التمديد، غير أنه لم حلدد الدستور ايمة الرأي الذي تبديه المحكمة الدستورية وهل هو ملزم أم لا 

" إلزامية طلب الرأي دون أن يكون بعد أخذ رأي المحكمة الدستوريةيةهم من مبارة "لرئيس الجمهورية، غير أنه 
 .20الرأي ملزما لرئيس الجمهورية

كما أنه حلق لرئيس الجمهورية ورغم تحقق وتوفر الظروف المعرالة لعملية انتخاب المجلس أن يتمسك اللآجال التي 
ديدها ما يؤثر ملى نزاهة العملية الانتخاةية لعدم توفر المنا  حددها في مرسوم استدماء الهيئة الانتخاةية ومدم تم

زول الظرف الذي دما إلى تمديد الأجل واد يزيد الوض  سوء فهل يمكن تمديد يالملائم لإجرائها، كما أنه اد لا 
واحدة ةذلك لأنه سمح اللتمديد لمرة لا يسمح الأجل مرة أخرى أو لعدة مرات أخرى؟ ملما أن النص الدستوري 

 أشهر ةناء ملى رأي المحكمة الدستورية. 20لمدة لا تتجاوز 



 المجلة الشاملة للحقوق
2222سبتمبر   

 

 101 د. أحسن غربي
 

 الخاتمة

دون إمكانية تةويضه لغيره، يعد ارار حل المجلس الشعبي الوطني اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية يمارسه ةنةسه 
الدستوري اد إذ لم يقيده الدستور بأسباب معينة حتى وإن كان المؤسس  ،تصاص تقديري لرئيس الجمهوريةوهو اخ

، إلا أنها حالة مذكورة ملى سبيل 2222من التعديل الدستوري سنة  111أشار إلى سبب معين في نص المادة 
المثال لا الحصر، كما أنه لا يمكن في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية اللجوء إلى سلطة الحل من ابل رئيس 

 الدولة.

لس الشعبي الوطني مزل جمامي للنواب وتواةهم من ممارسة يترتب ملى إصدار رئيس الجمهورية مرسوم حل المج
أشهر يتم خلالها  20مهامهم ما يسمح لرئيس الجمهورية بممارسة وظيةة التشري  من طريق الأوامر لمدة أاصاها 

إجراء انتخاالت تشريعية، إلا أنه اد تطرأ ةعض الظروف تهدد إجراء الانتخاالت التشريعية في أوانها ما يسمح 
أشهر أخرى م  ضرورة أخذ رأي المحكمة  20ةتأجيل الانتخاالت التشريعية لمدة لا تتجاوز رئيس الجمهورية ل

أشهر يكون خلالها رئيس  29الدستورية، إذ في هذه الحالة تطول مدة التشري  بأوامر حي  يمكن أن تصل إلى 
 الجمهورية بمثاةة المشرع الوحيد في الدولة.

كن تقديم مدة ااتراحات أممل أن أخخذ المؤسس الدستوري بها أو ةبعضها خلال من خلال هذه الدراسة يم
 التعديل الدستوري اللاحق، إذ نقترح ما يلي:

ضرورة تحديد المؤسس الدستوري لأسباب الحل ملى سبيل الحصر، ومنح المحكمة الدستورية صلاحية رااةة  -
 .حل المجلس الشعبي الوطنيالأسباب التي يستند إليها رئيس الجمهورية مندما يقرر 

أو حله للمرة  الانتخاالت التشريعية لإجراءمدم إمكانية حل المجلس الشعبي الوطني في السنة الأولى الموالية  -
أشهر الأخيرة لانتهاء العهدة  29الستة  كما لا يمكن حله خلالإلا ةناء ملى استةتاء شعبي،   الثانية تواليا

 مهما كان السبب.
سباب أمنح الهيئة الناخبة صلاحية تقديم طلب لرئيس الجمهورية يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني لتوفر  -

 ملى الأال. ولايات الوطن 2/0مليون ناخب موزمين ملى ثلثي  21الحل شرط أن يوا  ملى الطلب 
 .الدستورية ةناء ملى استةتاء شعبي الأسبابحل المجلس الشعبي الوطني لعدم توفر يجوز  -
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا/ المصادر

، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، 2222ديسمبر سنة  02مؤر  في  442-22المرسوم الرئاسي رام  -
، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2222المصادق مليه في استةتاء أول نوفمبر سنة 

 .2222ديسمبر سنة  02مؤرخة في  12الجريدة الرسمية رام 
، يتضمن القانون العضوي المتعلق ةنظام الانتخاالت، 2221مارس سنة  12مؤر  في  21-21الأمر رام  -

 .2221مارس سنة  12مؤرخة في  17المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رام 
الوطني، الجريدة ، يتضمن حل المجلس الشعبي 1332يناير سنة  24مؤر  في  21-32مرسوم رئاسي رام  -

 .1332يناير سنة  21مؤرخة في  22الرسمية رام 
، يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني، الجريدة 2221فبراير سنة  21مؤر  في  77-21مرسوم رئاسي رام  -

 .2221فبراير سنة  21مؤرخة في  14الرسمية رام 
، يتضمن استدماء الهيئة الناخبة لانتخاب 2221مارس سنة  11مؤر  في  39-21مرسوم رئاسي رام  -

 .2221مارس سنة  11مؤرخة في  11المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية رام  أمضاء
 ثانيا/ المراج 

 
 الكتب-1
ترجمة  -السياسية الكبرى، الطبعة الثانية الأنظمة –موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري  -

 .2214جورج سعد، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزي ، ةيروت لبنان، 
نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الساةعة، دار الثقافة، ممان  -

 .2211، الأردن
 الرسائل والمذكرات الجامعية-2
 –دراسة مقارنة م  الدستورين الةرنسي والمصري  –، السلطة التشريعية في الدستور الجزائري اللجيلالي خالد -

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أةو ةكر ةلقايد تلمسان، 
2212-2211. 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية 1339ججيقة، السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة  لوناسي -
 الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو.

 المقالات العلمية-0
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، 2، المجلة الشاملة للحقوق، المجلد 2222أحسن غربي، الحالات الاستثنائية في ظل التعديل الدستوري سنة  -
 .2221، مارس 2العدد 

 .2221، جوان 21، العدد 21ة الشاملة في الحقوق، المجلد أحسن غربي، المحكمة الدستورية في الجزائر، المجل -
، 21، المجلة الشاملة للحقوق، المجلد 2222أحسن غربي، التشري  بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة  -

 .2221، سبتمبر 22العدد 
ان، مجلة مبد الجليل مةتاح، حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر ةين مقتضيات الةاملية وموجبات الضم -

 .2227، 11، جامعة محمد خيضر ةسكرة، العدد الإنسانيةالعلوم 
 Route –دراسة تحليلية مقارنة  –والحلول  الإشكالات، حل المجالس التشريعية إمامماهر إةراهيم مبيد  -

Educational & Social Science Journal ;Volume 5(13),December 

2018 ;  

، جامعة محمد خيضر ةسكرة، الإنسانيةالدولة في حل البرلمان، مجلة العلوم مرزواي مبد الحليم ، حق رئيس  -
 .2212، 29العدد 

 الهوامش

                                                             
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق مليه في استةتاء أول نوفمبر سنة 2222ديسمبر سنة  02مؤر  في  442-22المرسوم الرئاسي رام  1

 .2222ديسمبر سنة  02مؤرخة في  12الرسمية رام ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة 2222
 ملى:" يبقى البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية، وفيا لثقة الشعب وتطلعاته". 2222من التعديل الدستوري سنة  117تنص المادة  2
 .012، ص2211، الأردن ،نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الساةعة، دار الثقافة، ممان 3
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو، 1339ججيقة، السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة  لوناسي 4

 .131-132ص
، جامعة محمد خيضر الإنسانيةمبد الجليل مةتاح، حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر ةين مقتضيات الةاملية وموجبات الضمان، مجلة العلوم  5

 .72، ص2227، 11ةسكرة، العدد 
يناير سنة  21مؤرخة في  22دة الرسمية رام ، يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني، الجري1332يناير سنة  24مؤر  في  21-32مرسوم رئاسي رام  6

1332. 
فبراير سنة  21مؤرخة في  14، يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية رام 2221فبراير سنة  21مؤر  في  77-21مرسوم رئاسي رام  7

2221. 
 .012، صمرج  ساةقنعمان أحمد الخطيب،  8

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  –دراسة مقارنة م  الدستورين الةرنسي والمصري  –لدستور الجزائري اللجيلالي خالد، السلطة التشريعية في ا
 .117، ص2211-2212العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أةو ةكر ةلقايد تلمسان، 

 .124، ص2212، 29، جامعة محمد خيضر ةسكرة، العدد الإنسانيةمرزواي مبد الحليم ، حق رئيس الدولة في حل البرلمان، مجلة العلوم  9
 .132ججيقة، مرج  ساةق، ص لوناسي 10
 .012نعمان أحمد الخطيب، مرج  ساةق، ص11
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Science Journal ;Volume 5(13),December 2018 ;  

 1004إلى 1001ص من  
ترجمة جورج سعد، المؤسسة الجامعية للنشر  -السياسية الكبرى، الطبعة الثانية الأنظمة –موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري  13

 .121، ص2214والتوزي ، ةيروت لبنان، 
 .11، ص2221، مارس 2، العدد 2، المجلة الشاملة للحقوق، المجلد 2222الحالات الاستثنائية في ظل التعديل الدستوري سنة  أحسن غربي، 14
 المتضمن القانون العضوي المتعلق ةنظام الانتخاالت 2221مارس سنة  12المؤر  في  21-21الأمر رام  15

 دد المقامد المطلوب شغلها في انتخاالت البرلمان.المتضمن تحديد الدوائر الانتخاةية وم 22-21الأمر رام 
 المتضمن القانون العضوي المتعلق ةنظام الانتخاالت...... 21-21المتضمن تعديل وتتميم الأمر رام  21-21الأمر رام 

 .74، ص2221، سبتمبر 22، العدد 21، المجلة الشاملة للحقوق، المجلد 2222أحسن غربي، التشري  بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة  16
المجلس الشعبي الوطني، الجريدة  أمضاء، يتضمن استدماء الهيئة الناخبة لانتخاب 2221مارس سنة  11مؤر  في  39-21مرسوم رئاسي رام  17

 .2221مارس سنة  11مؤرخة في  11الرسمية رام 
 17المتعلق ةنظام الانتخاالت، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رام ، يتضمن القانون العضوي 2221مارس سنة  12مؤر  في  21-21الأمر رام  18

 .2221مارس سنة  12مؤرخة في 
 .012نعمان أحمد الخطيب، مرج  ساةق، ص 19
 .77، ص2221، جوان 21، العدد 21أحسن غربي، المحكمة الدستورية في الجزائر، المجلة الشاملة في الحقوق، المجلد  20


